
 
   في تنازع القوانينقضائي الدولي ال ختصاصالاأثر 

  

  عبد الرسول كريم أبو صيبع. م. م
  كلية القانون/ الكوفةجامعة 

  
  قدمةالم

  

إن موضوع  تنازع القوانين من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص بل يعد             

صلب هذا القانون وما المواضيع الأخرى إلاّ ملحقة به ومكملة لـه ويعـد تحديـد            

 المحكمة التي تنظر في النزاع بصدد العلاقة القانونية المـشتملة علـى             اختصاص

 القضائي الدولي المرحلة الأولى فـي      ختصاصعنصر أجنبي أو ما يطلق عليه بالا      

  .عملية تنازع القوانين ولها الأثر الفاعل في مراحل هذه العملية بجميع مراحلها 

ثير في مختلف المراحل  ومن قبله       إن هذا الأمر  يستوجب بيان أوجه هذا التأ        

 القضائي الدولي وذلك فـي المبحـث        ختصاصنعرض لماهية تنازع القوانين والا    

 القضائي الدولي على تنـازع  ختصاصالأول أما المبحث الثاني فنخصصه لأثر الا     

  .القوانين 



                                                                                                
 

 
 

١٦١

٢  
  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

  المبحث الاول
  التشريعيختصاص القضائي الدولي والاختصاصماهية  الا

  

 القضائي الدولي ويسبقه بيان     ختصاصث نعرض لبيان ماهية الا    في هذا المبح  

ماهية تنازع القوانين لكون الأخير الموضوع الرئيس الذي من دونـه لا يطـرح              

 . القضائي الدولي من الأصل وذلك في مطلبينختصاصموضوع  الا
  

 )تنازع القوانين (  التشريعي ختصاصماهية  الا: المطلب الأول

انين تعدد القوانين المحتملة التطبيق في نزاع يخص علاقـة          يقصد بتنازع القو  

  .)١(قانونية مشوبة بعنصر أجنبي لأجل إختيار  القانون الأكثر  ملاءمة  من بينها

 في موضوع التنازع هـي قواعـد الإسـناد    – بشكل رئيسي   -والآلية المتبعة   

لتطبيـق  ويقصد بهذه الأخيرة مجموعة القواعد التـي تحـدد القـانون الواجـب ا             

  .في نزاع يخص علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي) المختص(

فلو تعاقد عراقي مع مصري في دمشق على شراء مال منقول موجـود فـي               

الأردن ففي مثالنا هذا لو ثار نزاع بين المتعاقدين وعرض أمام قـاض مخـتص               

ة التي  بنظره بموجب أي قانون يحكم ؟ هل هو القانون العراقي بوصفه قانون الدول            

ينتمي إليها أحد المتعاقدين بجنسيته أم هو القانون المصري بوصفه قـانون دولـة              

المتعاقد الآخر  أم هو  القانون السوري بوصفه قانون الدولة التي أبرم فيها العقد أم   

إن هذا التعـدد فـي      ،  هو القانون الأردني  أي قانون الدولة التي يوجد فيها المال            

لتطبيق على هذا النزاع  إنما هو عملية تقوم في ذهن القاضـي             القوانين المحتملة ا  

وعليه إختيار القانون الأكثر ملاءمة وذلك عن طريق قاعدة الإسناد فـي قانونـه              

  .  الوطني



                                                                                                
 

 
 

١٦٢

٢  
  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

ومن ثم لا وجود لتنازع حقيقي بين القوانين وإن سار الفقهاء علـى إسـتعمال               

ة كي نكون أمـام حالـة      إصطلاح  التنازع  و لا بد من توافر  عدة شروط مجتمع            

  :تنازع القوانين 

أن تكون العلاقة من العلاقات الخاصة الدولية فهي خاصة لكونها في المسائل           .١

 وذات  امتـداد دولـي أي مـشوبة          )٢(المدنية والتجارية والأحوال الشخصية   

بعنصر أجنبي إذ أن عناصر العلاقة القانونية ثلاثة وهي أشـخاص العلاقـة      

ومن ثم تخرج العلاقات الوطنية البحتة من نطاق تنازع          )٣(ومحلها ومصدرها 

 في ضوء الدولـة التـي       رالقوانين ويلاحظ هنا أن الصفة الأجنبية إنما تتقر       

 .تنظر محاكمها النزاع أي دولة القاضي

سماح المشرع الوطني في  كل دولة بتطبيق القانون الأجنبي فـي حـالات               .٢

ي قانونـه إذ لـو تمـسك بمبـدأ          معينة يحددها هو بوساطة قواعد الإسناد ف      

 ).٤(الشخصية المطلقة أو الإقليمية المطلقة  لانهدم تنازع القوانين من الأساس

 أي أن لا تتطابق قواعد الإسناد       )٥(وجود الإختلاف في التشريعات بين الدول      .٣

في جميع الدول لأن معنى ذلك أن يكون الحل واحداً فيما يخـص القـانون               

ع وكأننا أمام نزاع في علاقة وطنية بحتة يكـون          المختص أينما عرض النزا   

ومـن المهـم    .قانون القاضي الوطني هو المختص فيها في جميع الحـالات         

الإشارة هنا إلى أن  إختلاف القوانين في أحكامها الموضوعية أمر طبيعـي             

 .وليس هو المقصود بالإختلاف  كشرط لتنازع القوانين

   القضائي الدوليصختصاماهية  الا: المطلب الثاني     

، م بمقتضى القانون في خصومة معينة     سلطة  الحك  :((  فقهاً   ختصاصيقصد بالا 

. ويقال تختص المحكمة بالنزاع   ،    وهو فقدان هذه السلطة     ختصاصويقابله عدم الا  

معناه نصيبها من المنازعات التي يجـوز لهـا الفـصل           ،   محكمة ما    اختصاصو

 محكمة دولة ما بنزاع     اختصاصائي الدولي       القض  ختصاصو يقصد بالا  .)٦())فيها
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  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

  المحاكم هـذا     اختصاصوسمي     . )٧(يخص علاقة قانونية مشوبة بعنصر  أجنبي      

  ختـصاص بالدولي لكون المنازعة تخص علاقة خاصة دولية ومن ثم يتميز هذا الا         

 القـضائي الـدولي     ختصاصوتُعد قواعد الا  . )٨(  الداخلي للمحاكم   ختصاصعن الا 

ية أي تنتمي إلى تشريع دولة القاضي نفسه فكـل دولـة تحـدد مـدى                قواعد وطن 

 محاكمها بنظر المنازعات بصدد العلاقات الخاصة الدولية ولا يحق لها           اختصاص

وهي عملية أولية  يجـب أن       .  لمحاكم دول أخرى   ختصاصأن تقوم بتحديد هذا الا    

 ـ             اختـصاص ن  يقوم بها القاضي الذي ينظر الدعوى المرفوعة أمامه فإذا تأكـد م

 القضائي الدولي فـي تـشريعه       ختصاصمحكمته بنظر النزاع  بموجب قواعد الا      

الوطني إنتقل بعدها إلى مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الإسناد            

  .)٩(في قانونه الوطني أيضاً
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  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

  المبحث الثاني

    القضائي الدولي في عملية تنازع القوانينختصاصثر الا
 القضائي الدولي يشمل كافة مراحل تنازع القوانين إبتداءاً         ختصاص الا إن تأثير 

فالإحالة وموانع تطبيق القانون الأجنبي     ،  من التكييف مروراً بطبيعة قواعد الإسناد       

  :كل ما تقدم سنراه في المطالب الآتية ، وإثبات هذا القانون وتنفيذ الأحكام الأجنبية 

   في قاعدة الإسناد: المطلب الأول

من خصائص قاعدة الإسناد أنها وطنية مرشدة محايدة ومعنى كونها مرشدة أي            

ترشد للقانون المختص ومحايدة أي أنها تحدده دونما فارق بين كونه قانوناً أجنبيـاً              

اً اختصاصأم قانون القاضي أي قانون الدولة التي تنتمي إليها المحكمة  المختصة               

ة لقواعد الإسناد فتعني أنها تنتمي إلى دولة المحكمة أما الصفة الوطني. قضائياً دولياً

 ولما كانت قواعد الإسناد هي مـن        )١٠(نفسها الناظرة في النزاع  والمختصة بنظره      

قواعـد  (( تحدد القانون المختص في نطاق تنازع القوانين لذا فقد قيل بأنه تعـد                

لقـانون الـدولي     القضائي الدولي من الناحية العملية من أهم قواعد ا         ختصاصالا

ذلك لأن تعيين المحكمة المختصة هو في الواقع يحـدد الحـل النهـائي              ،  الخاص  

 ومعنى الحل النهائي للنزاع هنا هو تحديد القانون المختص وتطبيق           ،  )١١())للنزاع

  .أحكامه الموضوعية 

  في التكييف : المطلب  الثاني

وهو في نطاق تنازع    . المقصود بالتكييف هو تحديد الوصف القانوني الصحيح        

 إذ من خلاله يتم      القانون يمثل عملية أولية  ولازمة   لأجل تحديد القانون المختص           

ومثـال ذلـك    .)١٢()العنصر الأول في قاعدة الإسناد    (التعرف على الفكرة المسندة     

)  مدني عراقي  ١ف / ١٨م  (قاعدة الإسناد في التشريع العراقي التي تخص الأهلية         

القانون المختص في مسائل الأهلية هو  قانون الدولة التي ينتمي           والتي تقضي بأن    
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٢  
  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

فالعملية الأولى التي يقوم بها القاضي      ،  إليها الشخص المراد تحديد أهليته بجنسيته       

هنا هي أن يقوم بتكييف موضوع النزاع فإذا ما تبين له بأنه يخص الأهلية  كـان                 

ا الأولى مـن القـانون المـدني        عليه أن يطبق نص المادة الثامنة عشرة في فقرته        

العراقي والجنسية هنا هي ظرف الإسناد فالدولة التي ينتمي إليها الفـرد بجنـسيته              

وقد تعددت النظريات التي طرحت بشأن القانون . يكون قانونها هو الواجب التطبيق

الذي بموجبه يتم التكييف إلاّ أن النظرية الراجحة هي أن يتم وفقاً لقانون القاضـي               

ذلك لأن المشرع حينما نص على قواعد الإسناد في قانونه وأوردها على            . )١٣(سهنف

سبيل الحصر إنما عنى القواعد التي تخص الأفكار المسندة كما قـصدها هـو أي               

المشرع الوطني لا كما يقصدها غيره من المشرعين ولا يمكـن أن تتحقـق هـذه           

والمقصود بالتكييف هنا . )١٤(للقاضيالنتيجة ما لم يتم التكييف وفقاً للقانون  الوطني 

سامي .د( هو  التكييف الأولي ذاك الذي يؤدي إلى تسمية قاعدة الإسناد المختصة             

أما التكييفات اللاحقة فهي تدخل في صلب موضوع النزاع ومن ثـم فهـي              ) بديع  

إذ أن قواعد الإسناد وردت فـي جميـع         . )١٥(تحكم بموجب القانون المختص نفسه    

لى سبيل الحصر وكل قاعدة إسناد تتكون من الفكرة المـسندة وظـرف             القوانين ع 

الإسناد والتكييف إنما ينصب على الأولى وليس الثاني ومن ثم إذا ما تحددت الفكرة 

المسندة بوساطة التكييف فلا حاجة من بعد ذلك للدخول في التكييفات المتفرعة عن             

عدة الإسناد والتي بدورها أصبح      تلك الفكرة لأن الأخيرة حينما تحددت قد حددت قا        

فللأهلية قاعدة إسناد وللإلتزامات التعاقديـة أخـرى        . بها القانون المختص محدداً   

 محكمتـه  أن يقـوم       اختـصاص وهكذا فوظيفة القاضي الأولى من بعد تأكده من         

بالتكييف لموضوع النزاع لمعرفة الفكرة المسندة والتي وضع المشرع الوطني في           

لكل منها قاعدة إسناد تخصها فإذا ما أتضح له أنها أهلية فلن يـدخل              دولة القاضي   

بعدها في المسائل المتفرعة عن الأهلية  كتحديد سن الرشد أو عوارض الأهلية أو              

، مها القانون الواجب التطبيق نفسه    الولاية وغيرها لأنها من التكييفات اللاحقة ويحك      

  .ية والأفكار المسندة الأخرىوالأمر ذاته ينطبق على الالتزامات التعاقد
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  مجلة الكوفة

 عبد الرسول آريم أبو صيبع. م. م

  في الإحالة: المطلب الثالث

الإحالة معناها تطبيق قواعد الإسناد في قانون الدولة الأجنبيـة الـذي تحـدد              

ه  بناءاً على قواعد إسناد قانون القاضي وصولاً إلـى تحديـد القـانون               اختصاص

اً إيجابيـاً مـن     ويلاحظ هنا أن  الدولة  التي تتبنى موقف        . )١٦(المختص بشكل نهائي  

مضافاً إلـى أن    ،  الإحالة  أو ترفضها إنما يقصد بها دولة القاضي من دون غيرها           

 ختصاصأغلب الدول لا تأخذ بالإحالة إلاّ إذا كانت إحالة بالرجوع أي بإرجاع  الا             

وموضوع الإحالة في القانون الدولي الخاص يتميـز  . التشريعي إلى قانون القاضي  

القانون نفسه إذ يقصد بالأخير تطبيق قواعـد الإسـناد          عن موضوع التفويض في     

الداخلي في القانون المختص للدولة المتعددة القوانين إقليمياً أو شخصياً وصولاً إلى            

ومثـال التفـويض أن يكـون القـانون     . )١٧(تحديد القانون المحلي الأكثر ملاءمة      

لكل ولاية فيها قـانون    المختص في نطاق تنازع القوانين قانون دولة إتحادية يكون          

مدني مستقل فهنا يتم الرجوع من قبل القاضي في دولة المحكمة المختصة بالنزاع             

إلى قواعد الإسناد الداخلي في الدولة الإتحادية نفسها لأجل معرفة القانون المـدني             

  .لولاية ما فيها هو الأكثر ملاءمة لحكم النزاع 

  الأجنبيفي موانع تطبيق القانون : المطلب الرابع

ه لحكم النـزاع وفقـاً لمـا        اختصاصبعد أن يكون القانون الأجنبي  قد تحدد           

أشارت إليه قواعد إسناد دولة القاضي فإنه قد يحول مانع دون التطبيق والموانـع              

ولقانون القاضـي   ،  ثلاثة هي النظام العام والمصلحة الوطنية والغش نحو القانون          

  :الأثر المترتب عليه وكالآتيدور  واضح في أصل تحقق كل مانع و

  النظام العام: أولاً

ه  مخالفاً للنظام العام فـي       اختصاصفي حال كون القانون الأجنبي الذي تحدد        

دولة القاضي فإنه يمنع تطبيقه فالنظام العام مانع من تطبيق القانون الأجنبي هـذا              

  إذ   )١٨( التطبيـق  النظام الذي تعرفه دولة القاضي لا دولة القانون الأجنبي الواجب         
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يرجع القاضي إلى فكرة النظام العام المعروفة في النظام القانوني لدولته كي يقرر             

ه معارضاً للنظام العام فيمتنع     اختصاصمن بعد ذلك أن القانون الأجنبي الذي تقرر         

وتقدير  مخالفة القانون    .عن تطبيق أحكامه أم العكس كي يقوم بتطبيق تلك الأحكام         

الأجنبي للنظام العام ترجع لسلطة القاضي التقديرية خاضعاً فيها لرقابـة المحـاكم             

 محاكم  اختصاصالعليا في دولته لكونها مسألة قانونية لا واقعة لأجل أن تكون من             

أما من ناحية الأثر فإنه يتم  إستبعاد القانون الأجنبي المعارض           .)١٩(الموضوع  فقط  

اً قـضائياً   اختصاصللنظام العام في دولة القاضي ويحل قانون المحكمة المختصة          

فالمشرع في كل دولة حين يسمح بتطبيق أحكام قانون أجنبـي فـي             ،  دولياً محله   

وم بـذلك مراعـاة لإعتبـارات الملاءمـة         نطاق العلاقات الخاصة الدولية إنما يق     

والفاعلية والنفاذ للأحكام ولكن هذه الإعتبارات  لا يمكن الإعتداد بها من قبلـه إذا               

كان القانون الأجنبي مخالفاً للمصالح العليا في دولته تلك التي يعبر عنها بـالفكرة              

ام القانون المخالف   ويلاحظ هنا إن  إستبعاد أحك     ).النظام العام   ( القانونية المسماة     

قد لا يكون كلياً إنما تُستبعد الأحكام المخالفة فحسب  مضافاً إلى وجود فكرة الأثر               

المخفف للنظام العام فيما يخص الحقوق المكتسبة في خارج دولة القاضي بـالرغم             

من عدم الإعتراف بها من قبل هذه الأخيرة ومثاله الإعتراف بآثار الزواج الثـاني              

 خارج دولة القاضي في حين أن الزواج الثاني نفسه يعد باطلاً لمخالفته             المنعقد في 

  .)٢٠(للنظام العام إذا أريد إنشاؤه في هذه الدولة

  المصلحة الوطنية: ثانياً

إذا كان الأجنبي في دولة القاضي ناقص الأهلية وفقاً لقانون جنـسيته وكامـل              

ع يخص أهلية الأجنبي هـذا فلـن        الأهلية وفقاً لقانون القاضي فهنا إذا ما ثار نزا        

يطبق بشأنه قانون جنسيته كما تقضي بذلك قاعد الإسناد وإنما يعد كامـل الأهليـة            

حمــاية الـوطني   (لمصلحة الوطنية في دولة القاضي       فا )٢١(طبقاً لقانون القاضي  
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هي المانع من تطبيـق     ) المتعاقد الآخر أو تأمين سير المعاملات المدنية في الدولة          

  .ون الأجنبيالقان

والأثر المترتب على الأخذ بالمصلحة الوطنية هو تطبيق قـانون القاضـي أي              

اعتبار  الشخص الأجنبي كامل الأهلية وفقاً لقانون المحكمة الناظرة فـي النـزاع              

مـضافاً إلـى أن التـصرف       ،   )٢٢(بصرف النظر عما يقضي  به  قانون جنسيته        

  .)٢٣(لقاضي يعد صحيحاً منتجاً لجميع آثارهالقانوني الذي يجريه الأجنبي في دولة ا

  الغش نحو القانون: ثالثاً

وهو قيام الفرد بإرادته بتغيير ظرف الإسناد قاصداً تطبيق قـانون هـو غيـر        

كأن يقوم الفرد بتغيير جنـسيته قاصـداً        . )٢٤(القانون المختص أصلاً بحكم النزاع    

ى ومستفيداً من المزايـا التـي       التهرب من قيود قانون الدولة صاحبة الجنسية الأول       

  .يقررها قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته الجديدة

هذا هو   " لا غش نحو القانون ما لم يكن هذا الأخير هو قانون القاضي نفسه              " 

وكنتيجة للأخـذ   . )٢٥(أحد الآراء وإن لم  يكن الرأي الراجح إلاّ أنه المطبق عملياً             

  لا يعتد بالأثر المترتب على تغيير ظرف الإسناد فـي            بنظرية الغش نحو القانون   

  .هو المختص) المتحايل عليه ( خصوص النزاع ويبقى قانون القاضي 

  في إثبات القانون الأجنبي: المطلب الخامس

بعد أن  يتحدد كون القانون الأجنبي هو المختص لحكم النزاع  يواجه القاضي              

.      بلغة غيـر لغـة دولـة  القاضـي          صعوبة إثبات مضمون هذا القانون المصاغ     

والوسائل التي يستعين   بها  لأجل ذلك كثيرة منها إفادة الأخـصائيين والبـاحثين                

مضافاً إلى الوثائق الرسمية والمستندات المقدمة من قبل سفارة أو قنصلية الدولـة             

فإذا ما عجزت الوسائل المتقدمة جميعهـا مـن         ،  التي ينتمي إليها القانون المختص    
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التعرف على مضمون القانون الأجنبي فإن من الآراء الفقهية الحكم وفقـاً لقـانون              

   .)٢٦(القاضي نفسه لأنه القانون المتيقن من مضمون نصوصه

  في تنفيذ الأحكام الأجنبية: المطلب السادس

إذا ما صدر حكم فاصل من محكمة الموضوع في نزاع يخص علاقة خاصـة              

ذ في دولة أخرى غير الدولة التي أصدرت محاكمها         دولية  واقتضى الأمر  أن ينف      

هنا تشترط  الدولة المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي فيها شروط عديـدة فـي              ،  الحكم

الحكم كي تقبل بتنفيذه والموضوع الذي يتكفل بذلك هو تنفيذ الأحكام الأجنبية ويعد             

حكم الأجنبـي   ومن أهم تلك الشروط  أن يكون  ال        . ملحقاً بموضوع تنازع القوانين   

اً قضائياً دوليـاً    اختصاصالمراد تنفيذه صادراً من محكمة مختصة بنظر النزاع             

لا قانون الدولة المطلوب تنفيذ     ) قانون القاضي   ( وفقاً لقانون الدولة التي أصدرته      

  .)٢٧(الحكم فيها

  الخاتمة
  :إنتهينا في نهاية البحث إلى إستنتاجات عديدة ولعل من أهمها الآتي 

 محكمة دولة ما بنظر نزاع اختصاص القضائي الدولي هو    ختصاص الا إن .١

 .يخص علاقة قانونية متضمنة عنصراً أجنبياً 

لا وجود لتنازع حقيقي بين القوانين ولا يعدو الأمر التعدد فـي القـوانين               .٢

 .المحتملة التطبيق في ذهن القاضي الناظر في النزاع

اعد الإسناد إذ لا بد مـن        القضائي الدولي أثر واضح في قو      ختصاصللا .٣

تطبيق تلك القواعد التي تنتمي إلى قانون القاضي نفسه وهذا ما يعبر عنه             

 .بالصفة الوطنية لقواعد الإسناد

ولما كان التكييف المرحلة التي تسبق تطبيق قاعدة الإسناد لكونه ينـصب             .٤

على تحديد العنصر الأول فيها ألا وهي الفكرة المـسندة فـإن النظريـة              
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جح في بيان القانون الذي بموجبه يتم التكييف  هـي نظريـة قـانون     الأر

 ).اً قضائياً دولياً اختصاصقانون المحكمة المختصة ( القاضي 

إن الأخذ بالإحالة من عدمه لأجل تحديد القانون المختص بشكل نهائي إنما             .٥

 .يرجع فيه إلى  قانون القاضي نفسه

المـصلحة  ( انون الأجنبـي    في تحقق أصل كل مانع من موانع تطبيق الق         .٦

والأثر المترتب عليـه يـتم      ) النظام العام والغش نحو القانون      ،  الوطنية  

 .الرجوع إلى قانون القاضي

في حال تعذر  إثبات مضمون القانون الأجنبي لصياغته بلغة لا تعرفهـا              .٧

دولة القاضي فإنه من الآراء التي يؤخذ بها أن يتم تطبيق القانون المتيقن             

 .ه أي قانون القاضيمن نصوص

لأجل تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق العلاقات الخاصة الدولية في دولـة             .٨

هي غير الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم لابد لدولة التنفيـذ مـن أن              

تتأكد من توافر  شروط تنفيذ الحكم الأجنبي فيه ولعل من أهمها شرط أن              

حكمة  الدولي في قانون الم     القضائي ختصاصيصدر الحكم وفقاً لقواعد الا    

  ).قانون القاضي( التي أصدرته 
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  الهوامش
فقاً للقانونين العراقي والمقارن،    القانون الدولي الخاص و   : ممدوح عبدالكريم حافظ  .د )١(

  .٢٥٦ص، ١٩٧٧، مطبعة دار الحكومة، دار الحرية للطباعة، بغداد، ٢ط

لحلبـي الحقوقيـة،    ، منـشورات ا   ١طتنازع القوانين،   : عكاشة محمد عبدالعال  .د )٢(

 .٢٩ص ، ٢٠٠٤، بيروت
، دار الثقافـة للنـشر      ١ط،  القانون الدولي الخـاص     : ممدوح عبدالكريم حافظ  .د )٣(

 .١٤ص ، ٢٠٠٥والتوزيع، عمان، 
دار الثقافـة   ،  ٢ط،  ) تنازع القوانين   ( القانون الدولي الخاص    : حسن الهداوي .د )٤(

 .١٧ ص ، ٢٠٠١، عمان ، للنشر والتوزيع 
دار ،  ١ط،  ٢ج،  القانون الـدولي الخـاص      : غالب الداودي .د،  ي  حسن الهداو .د )٥(

 .١٦ص ، ١٩٨٨، جامعة الموصل ، الكتب للطباعة والنشر 
   ذكره     ٣٣٤ص  ،  ١٩٧٠طبعة  ،  المرافعات المدنية والتجارية    : أحمد أبوالوفا . د )٦(

القانون الدولي الخاص وفـق القـانونين العراقـي         : ممدوح  عبدالكريم حافظ   .د

 .٣٦٤-٣٦٣ص ، مصدر سابق  ،والمقارن 
، الإسكندرية  ،  دار الفكر الجامعي  ،  القانون القضائي الخاص الدولي   : هشام خالد .د )٧(

 .٣٧ص ، ٢٠٠١
القاهرة ،  دار الفكر العربي  ،  شرح قانون الإجراءات المدنية   : عبدالباسط جميعي .د )٨(

 .١٢٤ص ، ١٩٦٦، 
، ة  التفـيض   مطبع،  ٢ط،  ٢ج،  القانون الدولي الخاص  : جابر جاد عبدالرحمن  .د )٩(

 .٧٣٦ص ، ١٩٤٨  -١٩٤٧، بغداد
 .١١ص ، مصدر سابق ، تنازع القوانين : عكاشة محمد عبدالعال.د )١٠(
مبادىء القانون الدولي الخاص في القانونين اللبنـاني        : فؤاد عبدالمنعم رياض  .د )١١(

غالـب   .د،  حـسن الهـداوي     .   أشار إليـه   د        ٢٤٦ص  ،  ١٩٦٩،  والمصري  

 . ١ هامش رقم ٢٣٢ص ، مصدر سابق ، اص القانون الدولي الخ: الداودي
، منشورات الحلبي الحقوقيـة     ،  القانون الدولي الخاص    : سعيد يوسف البستاني  .د )١٢(

 .١٣٠  -١٢٩ص 
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 -طبـع فـي طنطـا     ،  ١ط،  تنازع القوانين   : صلاح الدين جمال الدين   .أنظر   د    )١٣(

 . ٦٧  -٥٦ ص  ، ٢٠٠٦، مصر 
لقانون الدولي الخاص، الدار    ا: العال عكاشة محمد عبد  .دسامي بديع منصور،    .د )١٤(

 .٨٦  -٨٥ص ، بدون سنة طبع الجامعية، بيروت، 
القـانون الـدولي الخـاص،     : العال عكاشة محمد عبد  .د،  سامي بديع منصور    .د )١٥(

 .٩٢ص ، المصدر السابق 
 .٦٨٦القانون الدولي الخاص، مصدر سابق،  ص: الرحمن جابر جاد عبد. د )١٦(
ص ، مصدر سـابق،     )تنازع القوانين (ص  االقانون الدولي الخ  : حسن الهداوي .د )١٧(

٧٩. 
الناشر منـشأة   ،  مطبعة نصر مصر    ،  ٢ط،  تنازع القوانين   : هشام علي صادق  .د )١٨(

 .٢٩٢ص ، ١٩٧٢، المعارف بالإسكندرية 
الدار الجامعية للطباعة   ،  دروس في القانون الدولي الخاص      : هشام علي صادق  .د )١٩(

 .١٤٥ص ، ١٩٨٣، بيروت، والنشر
، مصدر سابق ،  القانون الدولي الخاص    : غالب الداودي .د،  حسن الهداوي .أنظر د  )٢٠(

 .١٩٢  -١٨٨ص 
  -٦٧١القانون الدولي الخـاص، مـصدر سـابق، ص        : جابر جاد عبدالرحمن  .د )٢١(

٦٧٢. 
 .٣٠٢ص ، مصدر سابق، تنازع القوانين: هشام علي صادق.د )٢٢(
ص ، مصدر سـابق،     )تنازع القوانين (اص  القانون الدولي الخ  : حسن الهداوي .د )٢٣(

١٠٢. 
 .٤٨٨ص ، مصدر سابق ، تنازع القوانين : عكاشة محمد عبدالعال.د )٢٤(
 ، مـصدر سـابق،     القانون الدولي الخـاص   : غالب الداودي .د،  حسن الهداوي .د )٢٥(

 .٢٠٢  -٢٠١ص
     ، مـصدر سـابق،     )تنـازع القـوانين   (اصالقانون الدولي الخ  : حسن الهداوي .د )٢٦(

 .٢٢٩ص 
مصدر ،  انون الدولي الخاص  الق: عكاشة محمد عبدالعال  .دسامي بديع منصور،    .د )٢٧(

 .٥٧٢ص ، سابق 
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  المصادر
، مطبعـة    ٢ط،  ٢جالقـانون الـدولي الخـاص،       : الرحمن جابر جاد عبد  .د .١

 .١٩٤٨  -١٩٤٧التفيض، بغداد، 
دار الثقافـة   ،  ٢ط،  )تنازع القوانين (القانون الدولي الخاص    : حسن الهداوي .د .٢

 .٢٠٠١، عمان، للنشر والتوزيع
دار ،  ١ط،  ٢ج،  القانون الدولي الخاص    :  الداودي غالب.د،  حسن الهداوي   .د .٣

 .١٩٨٨، جامعة الموصل، الكتب للطباعة والنشر
، القانون الدولي الخـاص   : عكاشة محمد عبدالعال  .د،  سامي بديع منصور  .د .٤

 .بدون سنة طبع ، بيروت، الدار الجامعية
 .القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية: سعيد يوسف البستاني.د .٥
 مـصر،   -، طبع في طنطا   ١طتنازع القوانين،   : صلاح الدين جمال الدين   .د .٦

٢٠٠٦ . 
، دار الفكر العربـي   ،  شرح قانون الإجراءات المدنية   : الباسط جميعي  عبد.د .٧

 .١٩٦٦، القاهرة 
، منشورات الحلبي الحقوقية، ١ط، تنازع القوانين : العال عكاشة محمد عبد .د .٨

 .٢٠٠٤، بيروت 
دار الثقافة للنشر   ،  ١ط،  القانون الدولي الخاص    : م حافظ الكري ممدوح عبد .د .٩

  .٢٠٠٥، عمان، والتوزيع
القانون الدولي الخاص وفقاً للقانونين العراقـي       : الكريم حافظ  عبدممدوح  .د .١٠

 .١٩٧٧، بغداد، دار الحرية للطباعة ، مطبعة دار الحكومة، ٢ط، والمقارن
، دار الفكـر الجـامعي    القانون القضائي الخـاص الـدولي،       : هشام خالد .د .١١

 .٢٠٠١، الإسكندرية
الناشـر  ،  مطبعة نصر مـصر     ،  ٢ط،  تنازع القوانين   : هشام علي صادق  .د .١٢

 .١٩٧٢، منشأة المعارف بالإسكندرية 
الـدار الجامعيـة    ،  دروس في القانون الدولي الخاص      : هشام علي صادق  .د .١٣

   .١٩٨٣، بيروت ، للطباعة والنشر 


